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لجنة مجلـس الأمـن المنـشأة عمـلاً         
  )٢٠٠٤ (١٥٤٠بالقرار 

      
 الممثـل  من   اللجنة موجهة إلى رئيس     ٢٠١٢يناير  / كانون الثاني  ٤رسالة مؤرخة       

  الدائم لصربيا لدى الأمم المتحدة
  

آخر ما استجد مـن معلومـات منـذ أن قـدمت جمهوريـة              أتشرف بأن أحيل إليكم طيه        
ــا   ــشطة ال صــربيا تقريره ــة بتنف عــن الأن ــة المتعلق ــن    وطني ــس الأم ــرار مجل ــذ ق  )٢٠٠٤ (١٥٤٠ي

  .)المرفق انظر(
  

  ستارتشفيتش فيودور) توقيع(
  الممثل الدائم
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 الموجهـة إلى رئـيس اللجنـة        ٢٠١٢ينـاير   / كانون الثـاني   ٤مرفق الرسالة المؤرخة        
  من الممثل الدائم لصربيا لدى الأمم المتحدة

  
) ٢٠٠٨(تقريرهـا   جمهورية صـربيا    قدمت  منذ أن   معلومات  آخر ما استجد من         

  )٢٠٠٤( ١٥٤٠ قرار مجلس الأمنعن الأنشطة الوطنية المتعلقة بتنفيذ 
  

القيم والأهداف المشتركة المتعلقة بالتصدي للتحـديات الـتي         تؤمن ب إن جمهورية صربيا      
فيـذ  فأنشطتنا تتركز على وضع الالتزامـات الدوليـة موضـع التن          . الجديدالانتشار  يطرحها خطر   

مكافحـة هـذه    علـى   الكامل وعلى اتخاذ إجراءات على الصعيد الوطني لتحسين قدراتنا عمومـا            
  .التهديدات والأخطار

الجهــود والأنــشطة الدوليــة الراميــة إلى صــون الأمــن   تؤيــد مجمــل صــربيا مــا برحــت و  
  .ونزع السلاحضبط التسلح الانتشار وبمنع الدولي 

ة لمعهــد فينــسا  النوويــ المنــشآتوقــف تــشغيلوع ومنــذ إنجــاز المرحلــة الثانيــة مــن مــشر  
يورانيـوم   أراضـيها مخزونـات مـن ال   صربيا لا تحوز في  و،  ٢٠١٠للعلوم النووية في صربيا في عام       

وفي .  إذْ نُقلت تلك المواد إلى الاتحاد الروسي بوصفه دولة المنـشأ           بلوتونيومالعالي التخصيب و  ال
في الجهود التي يبـذلها المجتمـع       هام، قدر المستطاع،     الإس إطار المشروع المذكور، تواصل صربيا،    
  .الدولي لمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل

في وصربيا طرف في جميـع معاهـدات واتفاقيـات عـدم الانتـشار الدوليـة ذات الـصلة و                    
مبــادرات دوليــة أخــرى مــن قبيــل المبــادرة العالميــة لمكافحــة الإرهــاب النــووي والمبــادرة الأمنيــة 

تنظـيم مركزهـا   لوشرعت صربيا في اتخاذ إجراءات . الانتشار وغير ذلك من الصكوك    لمكافحة  
مجموعـة مـوردي المـواد      في الأنظمة الدولية للرقابـة علـى الـصادرات مـن قبيـل اتفـاق واسـينار و                 

  .ة وغير ذلك من الأنظمةالنووي
 ٢٠٠٨يونيـه   /تقريرها الأخـير في حزيـران     أن قدمت   واضطلعت جمهورية صربيا، منذ       

وممارسـاتها المتعلقـة   معاييرهـا  تجديـد تـشريعاتها و   بهدف  ، بالأنشطة التالية    ١٥٤٠إلى لجنة القرار    
  ):٢٠٠٤ (١٥٤٠بتنفيذ القرار 

  
  أولا    

 ـــ    )أ(   ــة صـ ــة لجمهوريــ ــة الوطنيــ ــدت الجمعيــ ــان(ربيا اعتمــ ــار١١في ) البرلمــ /  أيــ
ائيـة وتـدمير     الأسـلحة الكيمي   خدامحظـر اسـتحداث وإنتـاج وتخـزين واسـت          قـانون    ٢٠٠٩ مايو

الذي دخـل حيـز     ) ٣٦/٢٠٠٩ العدد   الجريدة الرسمية لجمهورية صربيا،   ( الجديد   تلك الأسلحة 
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ظــر اســتحداث وإنتــاج المتعلــق بحمحــل القــانون بــذلك حــلّ لي، ٢٠٠٩مــايو / أيــار٢٣النفــاذ في 
يهـدف  و. ٢٠٠٥المعتمد في عـام      الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة       خداموتخزين واست 

ــة الأســلحة الكيميائيــة  إلى انون الجديــد القــ يتــضمن وبالإضــافة إلى ذلــك، . تيــسير تنفيــذ اتفاقي
 ٢٠٠٨مـارس  / آذار٧الاتفاق المبرم بين منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وجمهورية صـربيا في           

الجريـدة الرسميـة    (في لاهاي، بشأن امتيازات المنظمة وحـصاناتها، والـذي صـدّقت عليـه صـربيا                
ازات وحصانات المنظمـة ومـسؤوليها؛      عن امتي أحكاما  ،  )٤٢/٢٠٠٩ العدد   صربيا،لجمهورية  

الـذي تتـسم بـه التـشريعات الـصربية فيمـا يتعلـق بتنفيـذ         الـشامل  طـابع  الومن ثم، لا يمكن فهـم     
  الاتفاقية، إلا في إطار تطبيق القوانين والصكوك السالفة الذكر؛

ــصلة المن     )ب(   ــررات والتوصــيات ذات ال ــا للمق ــة وفق ــن بثق ــؤتمر الاستعراضــي  م الم
 ٢٠٠٩مـايو   / أيـار  ٢٩السابق لأطـراف اتفاقيـة الأسـلحة البيولوجيـة، اعتمـد برلمـان صـربيا في                 

 - الجريدة الرسميـة لجمهوريـة صـربيا    (١٩٢٥قانون سحب التحفظ على بروتوكول جنيف لعام  
ــة، العــدد  المعاهــدات ــازات بروتوكــول حظــر الاســتعمال الحــربي   ، أي )٤٢/٢٠٠٩ الدولي للغ

  ؛ البكتريولوجية الحربولوسائلالغازات الأخرى الخانقة أو السامة أو 
، القـانون   ٢٠١١نـوفمبر   / تـشرين الثـاني    ١٧اعتمد برلمان جمهوريـة صـربيا في          )ج(  

 )البيولوجيـــة(بكتريولوجيـــة اســـتحداث وإنتـــاج وتخـــزين الأســـلحة الالإطـــاري المتعلـــق بحظـــر 
ــك الأســلحة   و ــدمير تل ــة صــربيا  الج(التكــسينية وت ــة لجمهوري ــدة الرسمي ــدد ري  ٨٧/٢٠١١، الع

تأكيــد هــو أن نكــرر هــذا القــانون الهــدف مــن و). ٢٠١١نــوفمبر / تــشرين الثــاني٢١المــؤرخ 
ويلـزم  . التزامنا بتنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في اتفاقية الأسـلحة البيولوجيـة تنفيـذا كـاملا              

لاعتماد قانون جديـد، تمـشيا   عمال التحضيرية باستئناف الأذلك القانون أيضا الوزارات المعنية   
 الدوليـــة الجديـــدة المتعلقـــة بتنفيـــذ اتفاقيـــة الأســـلحة البيولوجيـــةالالتـــزام بالوفـــاء بالمعـــايير مـــع 

  ؛والاستعانة بالوسائل الجديدة في هذا الصدد
أحكامــا تتعلــق   القــانون الجنــائي لــصربيا بــصيغته المنقحّــة الأخــيرة      يتــضمن   )د(  

  : الصلة بالجزاءات التي تفرضها المنظمات الدولية، وذلك كما يليبالجرائم ذات
من القانون الجنـائي لـصربيا، الـذي دخـل حيـز النفـاذ              ) أ( ٣٨٤جاء في المادة      ‘١’  

ــسطس / آب٨في  ، العـــدد الجريـــدة الرسميـــة لجمهوريـــة صـــربيا    (٢٠٠٩أغـ
 يُعاقَـب بالـسجن لمـدة تتـراوح بـين ثلاثـة أشـهر             ”) ١: (ما يلـي  ) ٧٢/٢٠٠٩

وثلاث سنوات وغرامة مالية، كُلّ مَن قام، على نحو يتعارض مـع مـا تـصدره               
منظمــات دوليــة تكــون صــربيا عــضوا فيهــا، مــن قــرارات مُلزِمــة لــصربيا،         

ا، وتنشأ عنها قيود معيّنة مـن       ا القانونية المسجّلة في أقاليمه    ولمواطنيها وكياناته 



S/AC.44/2012/1
 

4 12-22419 
 

ــاليم معيّن ـــ  ــلع حيـــث العمليـــات الاقتـــصادية مـــع بلـــدان أو أقـ ــتيراد سـ ة، باسـ
تصديرها أو نقلها أو تسهيل نقلها، أو قدّم دعما تقنيا أو نقـل تكنولوجيـا                أو

ودراية فنيـة أو تـصرف بـأي شـكل آخـر يتنـافى مـع أشـكال الحظـر الـسارية؛                      
 مـن هـذه المـادة عـن تكبّـد صـربيا             ١إذا أسفرت الجريمة المبيّنـة في الفقـرة         ) ٢(

ــب ضــار    ــسببت في عواق ــة أو ت ــب   خــسارة مادي ــصالحها، يُعاقَ ــسمعتها وم ة ب
  ؛“مُرتكب الجريمة بالسجن لمدة تتراوح بين سنة وثماني سنوات وغرامة مالية

ــدّلت في عــام    ‘٢’   ــسابقة  ٢٠٠٩عُ ــادة ال ــة   ٣٤٨ الم ــائي، المعنون ــانون الجن  مــن الق
ــرة    ” ــواد المتفجـ ــلحة والمـ ــة للأسـ ــير القانونيـ ــازة غـ ــصبح “الحيـ ــصنيع ” لتـ التـ
  ؛“المواد المتفجرة وحيازتها وبيعهاالقانوني للأسلحة و غير

ــدّلت في عــام    ‘٣’   ــسابقة  ٢٠٠٩عُ ــادة ال ــة   ٣٧٧ الم ــائي، المعنون ــانون الجن  مــن الق
الإنتـاج غـير المـشروع      ” لتـصبح    “الإنتاج غـير المـشروع للأسـلحة الممنوعـة        ”

  ، وزادت الجزاءات الجنائية؛“للأسلحة الممنوعة والاتجار بها والاحتفاظ بها
  

  ثانيا    
اتخــذت جمهوريــة صــربيا تــدابير شــاملة علــى الــصعيد الــوطني ترمــي إلى تعزيــز   )هـ(  

  :تنفيذ معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وذلك على النحو التالي
، وخلال الزيارة التي قـام بهـا الـسيد محمـد البرادعـي،              ٢٠٠٩يوليه  / تموز ٣في    ‘١’  

وليـة للطاقـة الذريـة،      الذي كان يشغل آنذاك منصب المـدير العـام للوكالـة الد           
التوقيــع علــى البروتوكــول الإضــافي الملحــق باتفــاق الــضمانات المعمــول بــه   تم

ــة   ــلحة النوويـ ــشار الأسـ ــدم انتـ ــدة عـ ــالتوقيع علـــى ذلـــك  . بموجـــب معاهـ وبـ
البروتوكــول، تكــون صــربيا قــد أبــدت التزامهــا بالإســهام في الجهــود الدوليــة  

  للحد من انتشار المواد النووية؛
دّق بعـدُ علـى البروتوكـول الإضـافي نتيجـة للـنقص الحـالي في القـدرات                  لم نُص   ‘٢’  

وقــد كثّفنــا مــن اســتعداداتنا فيمــا يتعلــق   . التقنيــة والماليــة والمتعلقــة بــالموظفين 
  بتدريب الموظفين على تنفيذ هذا البروتوكول؛

في ذلك الصدد، وزارة الطاقة في الولايـات المتحـدة المـساعدة في           قدّمت إلينا،     ‘٣’  
وعُقـدت في   . إطار برنامجهـا للمـساعدة التقنيـة المتعلقـة بـالبروتوكول الإضـافي            

لى حلقــة العمــل الأو  ٢٠١١يوليــه / تمــوز١٣ إلى ١١بلغــراد في الفتــرة مــن   
  ؛٢٠١١بشأن الاستعداد للتنفيذ 
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ت المؤيّنــة وبــالأمن النــووي في  بالحمايــة مــن الإشــعاعااعتُمــد القــانون المتعلــق  )و(  
ونــصّ هــذا ). ٣٦/٢٠٠٩، العــدد الجريــدة الرسميــة لجمهوريــة صــربيا  (٢٠٠٩مــايو /أيــار ٢٩

القانون علـى إنـشاء هيئـة تنظيميـة مـستقلة للحمايـة مـن الإشـعاعات والأمـن النـووي، ووحّـد                       
التدابير المتعلقة بحماية أرواح الناس وصـحتهم، وعلـى تـوفير الحمايـة البيئيـة مـن الآثـار الـضارة                     

  ن؛المترتبة على الإشعاع المؤيّ
أصبحت الهيئة الصربية للحماية من الإشعاعات والأمن النووي تعمل بكامـل             )ز(  

  ؛٢٠١٠طاقتها منذ عام 
في مجال عدم الانتشار، قامت جمهورية صربيا بتنفيذ مشروع وطني فريـد مـن                )ح(  

).  المنـشآت النوويـة لمعهـد فينـسا        وقف تـشغيل  مشروع  (نوعه لإزالة المواد النووية من أراضيها       
انت التبرعـات الدوليـة الـتي وردت مـن الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة والولايـات المتحـدة                      وك

الأمريكيــة والاتحــاد الروســي والاتحــاد الأوروبي والجمهوريــة التــشيكية وســلوفينيا، تبرعــات        
  :للغاية بحيثضخمة 
أُنجــزت ثــاني أكــبر عمليــة نقــل لمــواد نوويــة مــن صــربيا إلى روســيا في تــشرين    ‘١’  

ففــي إطــار مــشروع معهــد  . ٢٠١٠ديــسمبر /كــانون الأول - نــوفمبر/ثــانيال
 عنــصرا مــن عناصــر الوقــود المحتويــة علــى اليورانيــوم   ٨ ٠٣٠فينــسا، تم نقــل 

وكانـت  . المتدني والعـالي التخـصيب إلى الاتحـاد الروسـي بوصـفه دولـة المنـشأ               
 ومـن ناحيـة   تعقيد من النواحي التكنولوجية والأمنية والمالية   بالغة ال تلك مهمة   

  ؛السلامة
مع إنجاز أعقد مرحلة من مراحل مشروع فينـسا، تكـون صـربيا قـد انـضمت                ‘٢’  

. أراضـيها في  الـتي لم يعـد لـديها يورانيـوم مخـصّب      ١٩ إلى مجموعة البلـدان ال ــ    
ومــن دواعــي فخرنــا البــالغ أن نكــون قــد أضــفنا إســهاما ملموســا إلى جهــود  

وب أن نـصبح بلـدا آمنـا في المجـال     مكافحة الإرهاب النووي وأننا نتحـرك ص ـ      
  النووي؛

.  في البرنــامج العــالمي للحــد مــن خطــر الإرهــاب اصــربيا طرفــهكــذا باتــت و  ‘٣’  
   بلدا؛١٣٠ويشارك في هذا المشروع أكثر من 

  
  ثالثا    

، اعتمــدت حكومــة جمهوريــة صــربيا الاســتنتاج ٢٠٠٨أبريــل / نيــسان١٠في   )ط(  
نــضمامها إلى الــنظم الدوليــة توطئــة لاآليــة تفــاوض إقامــة الــذي يقــضي بــأن تــشرع صــربيا في  
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اتفـاق واسـينار ومجموعـة أسـتراليا ومجموعـة          (لمراقبة الأسلحة والسلع ذات الاستعمال المزدوج       
  :، وذلك كما يلي)نظام مراقبة تكنولوجيا القذائفموردي المواد النووية و

 أســـندت ، الـــذي٢٠٠٩قُـــدّم طلـــب العـــضوية إلى اتفـــاق واســـينار في عـــام    ‘١’  
ــات المتحــدة         في ــن الولاي ــشارك إلى كــل م ــارير بالت ــداد التق ــة إع ــاره مهم إط

ــة المتحــدة   ــة والمملك ــومي     . الأمريكي ــراد ي ــة في بلغ ــات المكثف ــدت المحادث وعُق
ــا في ٢٠١٠مـــــــــارس / آذار٢٥ و ٢٤ فبرايـــــــــر / شـــــــــباط٢٢ وفي فيينـــــــ
  ؛٢٠١١يونيه /حزيران ١٧ و

 تــــشرين ١٣عــــني بالعـــضوية في  للفريـــق العامـــل الم  عُقـــد الاجتمـــاع العــــام     ‘٢’  
وممارسـاتها  معاييرها  تشريعاتها و لوقدمت صربيا عرضا    . ٢٠١١أكتوبر  /الأول

ت هذه المحادثات وجود تعـاون جيـد        توأثب. مراقبة الصادرات في مجال   الوطنية  
ويــسّرت تبــادل المعلومــات المتعلقــة بتحــسين التــدابير الوطنيــة في مجــال مراقبــة  

  الصادرات؛
تعلــق بقائمــة مراقبــة الــصادرات، اعتمــدت جمهوريــة حكومــة صــربيا   وفيمــا ي  )ي(  

القائمة العـسكرية الموحـدة الجديـدة بـشأن التـسلح والمعـدات، المتوائمـة مـع القائمـة العـسكرية                     
 المـــؤرخ ٥٣/٢٠١١، العـــدد الجريـــدة الرسميـــة لجمهوريـــة صـــربيا(الموحـــدة للاتحـــاد الأوروبي 

ــه /تمــوز ٢٠ المعــدات  (٢٠١٠لــس الاتحــاد الأوروبي في عــام  ، والــتي اعتمــدها مج )٢٠١١يولي
 الــذي يحــدد القواعــد الموحــدة المُنظِّمــة CFSP/2008/944المــشمولة بــالموقف المــشترك للمجلــس 

واعتمـدت الحكومـة أيـضا القائمـة الموحـدة          ). لمراقبة تـصدير التكنولوجيـا والمعـدات العـسكرية        
، العـدد   يـدة الرسميـة لجمهوريـة صـربيا       الجر(الجديدة بشأن الأصـناف ذات الاسـتعمال المـزدوج          

، المتوافقــة مــع مــشروع قائمــة الاتحــاد الأوروبي  )٢٠١١يوليــه / تمــوز٢٠ المــؤرخ ٥٣/٢٠١١
  ؛٢٠١٠للأصناف ذات الاستعمال المزدوج لعام 

التجــارة الأجنبيــة في مجــال المتعلــق ب لاعتمــاد القــانون الجديــد يجــري التحــضير  )ك(  
  ديد بشأن السلع ذات الاستعمال المزدوج؛التسلح والمعدات والقانون الج

  
  رابعا    

ــة التعــاون          )ل(   ــشار منظم ــع مست ــراء الاتــصالات م ــة صــربيا إج تواصــل جمهوري
فيما يتعلق بالأنشطة التي تضطلع بهـا المنظمـة         ) ٢٠٠٤ (١٥٤٠والأمن في أوروبا بشأن القرار      

  على الصعيد الإقليمي؛) ٢٠٠٤ (١٥٤٠لدعم تنفيذ القرار 
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 مستشار منظمة التعاون والأمن في أوروبا مـشروع خطـة العمـل الوطنيـة               قدّم  )م(  
ــشأن القــرار   ــا و). ٢٠٠٤ (١٥٤٠لــصربيا ب مــشروع هــذه الوثيقــة يمثّــل مجموعــة مــن    في رأين

المبــادئ التوجيهيــة المفيــدة الــتي يمكــن أن تــساعد في التــسريع بــوتيرة عملنــا علــى اعتمــاد خطــة  
 ١٥٤٠، نواصل التزامنا وتحاورنا مع خبراء لجنـة القـرار           وبخصوص هذه المسألة  . العمل الوطنية 

  إتمام هذه الوثيقة؛دف به
  

  خامسا    
سـتقدمه  دخلت جمهورية صربيا المراحل النهائية لإعداد تقريرها الجديد الذي            )ن(  

 المـــؤرخ ١٣٧٣ مـــن قـــرار مجلـــس الأمـــن    ٦إلى لجنـــة مكافحـــة الإرهـــاب عمـــلا بـــالفقرة     
  نفيذ ذلك القرار؛، عن ت٢٠٠١سبتمبر /أيلول ٢٨

الإفـصاح عـن    أصدرت وزارة المالية كتاب أنظمة نقل العملات عبر الحدود و           )س(  
ــصكوك  ــرى الــ ــها    الأخــ ــدفع لحاملــ ــداول والــ ــة للتــ ــة،   (القابلــ ــدة الرسميــ ــشور في الجريــ المنــ

  ؛)٧٨/٢٠٠٩ العدد
  

  سادسا    
 في المرحلـة     الدوليـة وهـو الآن     التقييديـة أُعدّ مشروع القـانون المتعلـق بالتـدابير           )ع(  

  ؛خبراء الاتحاد الأوروبيراجعه وقد . النهائية من التحرير
  

  سابعا    
منـع  يعدّ الأخذ بالنهج الإقليمي جانبا مهما جدا مـن جوانـب التعـاون بـشأن                  )و(  
وقـد تحـسّنت منطقـة غـرب        . ما فتئت صربيا تتخذ خطوات كـبيرة في هـذا الـصدد           و. الانتشار

  بشأن مختلف المسائل الأمنية؛ الصدد عن طريق التعاون البلقان ككل تحسنا كبيرا في هذا
ــارس / آذار٣٠  و٢٩في   )ص(   ــة  ٢٠١٠مــ ــربيا الحلقــ ــة صــ ، استــــضافت جمهوريــ

المـواد النوويـة، الـتي نُظّمـت بالتعـاون مـع            مـن   صادرات  ال ـالدراسية الإقليمية الأولى عن مراقبـة       
  ي المواد النووية؛سة مجموعة موردجمهورية هنغاريا، التي كانت تتولى آنذاك رئا

ــا        )ق(   ــوب شــرق أوروب ــة الأولى لجن ــة العمــل الإقليمي ــشأن عُقــدت حلق ــؤتمر ب الم
 تـشرين   ٢  و ١الاستعراضي السابع للأطراف في اتفاقيـة الأسـلحة البيولوجيـة في بلغـراد يـومي                

  ؛٢٠١١نوفمبر /الثاني
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د ، عقــدت بعثــة مــساعدة مــن الاتحــا٢٠١١نــوفمبر / تــشرين الثــاني٤  و٣في   )ر(  
ــصربيين         ــسؤولين ال ــع الم ــا م ــسلاح اجتماع ــزع ال ــشؤون ن ــم المتحــدة ل ــب الأم الأوروبي ومكت
ــة الأســلحة       ــذ الالتزامــات المنــصوص عليهــا في اتفاقي ــدابير المتخــذة لتنفي ــيم الت لاســتعراض وتقي

  البيولوجية؛
انصب اهتمامنا بـشكل خـاص علـى الأنـشطة المـضطلع بهـا في إطـار مـشروع                   )ش(  

  البيولوجية والإشعاعية والنووية؛ة والمواد الكيميائي
مراقبـة  في مجـال    على الـصعيد دون الإقليمـي، حققنـا نتـائج ممتـازة في التعـاون                  )ت(  

مركــز تبــادل المعلومــات في جنــوب شــرق أوروبــا لمراقبــة الأســلحة الــصغيرة          ف. الــصادرات 
ة الإنمــائي  ينــسقّ علــى نحــو فعــال للغايــة، بــدعم مــن برنــامج الأمــم المتحــد   والأســلحة الخفيفــة

  .والاتحاد الأوروبي، المشاريع المتعلقة بتحسين التعاون الإقليمي في هذا الميدان
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	أولا
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	’2‘ عُدّلت في عام 2009 المادة السابقة 348 من القانون الجنائي، المعنونة ”الحيازة غير القانونية للأسلحة والمواد المتفجرة“ لتصبح ”التصنيع غير القانوني للأسلحة والمواد المتفجرة وحيازتها وبيعها“؛
	’3‘ عُدّلت في عام 2009 المادة السابقة 377 من القانون الجنائي، المعنونة ”الإنتاج غير المشروع للأسلحة الممنوعة“ لتصبح ”الإنتاج غير المشروع للأسلحة الممنوعة والاتجار بها والاحتفاظ بها“، وزادت الجزاءات الجنائية؛
	ثانيا

	(هـ) اتخذت جمهورية صربيا تدابير شاملة على الصعيد الوطني ترمي إلى تعزيز تنفيذ معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وذلك على النحو التالي:
	’1‘ في 3 تموز/يوليه 2009، وخلال الزيارة التي قام بها السيد محمد البرادعي، الذي كان يشغل آنذاك منصب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، تم التوقيع على البروتوكول الإضافي الملحق باتفاق الضمانات المعمول به بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. وبالتوقيع على ذلك البروتوكول، تكون صربيا قد أبدت التزامها بالإسهام في الجهود الدولية للحد من انتشار المواد النووية؛
	’2‘ لم نُصدّق بعدُ على البروتوكول الإضافي نتيجة للنقص الحالي في القدرات التقنية والمالية والمتعلقة بالموظفين. وقد كثّفنا من استعداداتنا فيما يتعلق بتدريب الموظفين على تنفيذ هذا البروتوكول؛
	’3‘ قدّمت إلينا، في ذلك الصدد، وزارة الطاقة في الولايات المتحدة المساعدة في إطار برنامجها للمساعدة التقنية المتعلقة بالبروتوكول الإضافي. وعُقدت في بلغراد في الفترة من 11 إلى 13 تموز/يوليه 2011 حلقة العمل الأولى بشأن الاستعداد للتنفيذ 2011؛
	(و) اعتُمد القانون المتعلق بالحماية من الإشعاعات المؤيّنة وبالأمن النووي في 29 أيار/مايو 2009 (الجريدة الرسمية لجمهورية صربيا، العدد 36/2009). ونصّ هذا القانون على إنشاء هيئة تنظيمية مستقلة للحماية من الإشعاعات والأمن النووي، ووحّد التدابير المتعلقة بحماية أرواح الناس وصحتهم، وعلى توفير الحماية البيئية من الآثار الضارة المترتبة على الإشعاع المؤيّن؛
	(ز) أصبحت الهيئة الصربية للحماية من الإشعاعات والأمن النووي تعمل بكامل طاقتها منذ عام 2010؛
	(ح) في مجال عدم الانتشار، قامت جمهورية صربيا بتنفيذ مشروع وطني فريد من نوعه لإزالة المواد النووية من أراضيها (مشروع وقف تشغيل المنشآت النووية لمعهد فينسا). وكانت التبرعات الدولية التي وردت من الوكالة الدولية للطاقة الذرية والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الروسي والاتحاد الأوروبي والجمهورية التشيكية وسلوفينيا، تبرعات ضخمة للغاية بحيث:
	’1‘ أُنجزت ثاني أكبر عملية نقل لمواد نووية من صربيا إلى روسيا في تشرين الثاني/نوفمبر - كانون الأول/ديسمبر 2010. ففي إطار مشروع معهد فينسا، تم نقل 030 8 عنصرا من عناصر الوقود المحتوية على اليورانيوم المتدني والعالي التخصيب إلى الاتحاد الروسي بوصفه دولة المنشأ. وكانت تلك مهمة بالغة التعقيد من النواحي التكنولوجية والأمنية والمالية ومن ناحية السلامة؛
	’2‘ مع إنجاز أعقد مرحلة من مراحل مشروع فينسا، تكون صربيا قد انضمت إلى مجموعة البلدان الـ 19 التي لم يعد لديها يورانيوم مخصّب في أراضيها. ومن دواعي فخرنا البالغ أن نكون قد أضفنا إسهاما ملموسا إلى جهود مكافحة الإرهاب النووي وأننا نتحرك صوب أن نصبح بلدا آمنا في المجال النووي؛
	’3‘ وهكذا باتت صربيا طرفا في البرنامج العالمي للحد من خطر الإرهاب. ويشارك في هذا المشروع أكثر من 130 بلدا؛
	ثالثا

	(ط) في 10 نيسان/أبريل 2008، اعتمدت حكومة جمهورية صربيا الاستنتاج الذي يقضي بأن تشرع صربيا في إقامة آلية تفاوض توطئة لانضمامها إلى النظم الدولية لمراقبة الأسلحة والسلع ذات الاستعمال المزدوج (اتفاق واسينار ومجموعة أستراليا ومجموعة موردي المواد النووية ونظام مراقبة تكنولوجيا القذائف)، وذلك كما يلي:
	’1‘ قُدّم طلب العضوية إلى اتفاق واسينار في عام 2009، الذي أسندت في إطاره مهمة إعداد التقارير بالتشارك إلى كل من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة. وعُقدت المحادثات المكثفة في بلغراد يومي 24 و 25 آذار/مارس 2010 وفي فيينا في 22 شباط/فبراير و 17 حزيران/يونيه 2011؛
	’2‘ عُقد الاجتماع العام للفريق العامل المعني بالعضوية في 13 تشرين الأول/أكتوبر 2011. وقدمت صربيا عرضا لتشريعاتها ومعاييرها وممارساتها الوطنية في مجال مراقبة الصادرات. وأثبتت هذه المحادثات وجود تعاون جيد ويسّرت تبادل المعلومات المتعلقة بتحسين التدابير الوطنية في مجال مراقبة الصادرات؛
	(ي) وفيما يتعلق بقائمة مراقبة الصادرات، اعتمدت جمهورية حكومة صربيا القائمة العسكرية الموحدة الجديدة بشأن التسلح والمعدات، المتوائمة مع القائمة العسكرية الموحدة للاتحاد الأوروبي (الجريدة الرسمية لجمهورية صربيا، العدد 53/2011 المؤرخ 20 تموز/يوليه 2011)، والتي اعتمدها مجلس الاتحاد الأوروبي في عام 2010 (المعدات المشمولة بالموقف المشترك للمجلس 2008/944/CFSP الذي يحدد القواعد الموحدة المُنظِّمة لمراقبة تصدير التكنولوجيا والمعدات العسكرية). واعتمدت الحكومة أيضا القائمة الموحدة الجديدة بشأن الأصناف ذات الاستعمال المزدوج (الجريدة الرسمية لجمهورية صربيا، العدد 53/2011 المؤرخ 20 تموز/يوليه 2011)، المتوافقة مع مشروع قائمة الاتحاد الأوروبي للأصناف ذات الاستعمال المزدوج لعام 2010؛
	(ك) يجري التحضير لاعتماد القانون الجديد المتعلق بالتجارة الأجنبية في مجال التسلح والمعدات والقانون الجديد بشأن السلع ذات الاستعمال المزدوج؛
	رابعا

	(ل) تواصل جمهورية صربيا إجراء الاتصالات مع مستشار منظمة التعاون والأمن في أوروبا بشأن القرار 1540 (2004) فيما يتعلق بالأنشطة التي تضطلع بها المنظمة لدعم تنفيذ القرار 1540 (2004) على الصعيد الإقليمي؛
	(م) قدّم مستشار منظمة التعاون والأمن في أوروبا مشروع خطة العمل الوطنية لصربيا بشأن القرار 1540 (2004). وفي رأينا مشروع هذه الوثيقة يمثّل مجموعة من المبادئ التوجيهية المفيدة التي يمكن أن تساعد في التسريع بوتيرة عملنا على اعتماد خطة العمل الوطنية. وبخصوص هذه المسألة، نواصل التزامنا وتحاورنا مع خبراء لجنة القرار 1540 بهدف إتمام هذه الوثيقة؛
	خامسا

	(ن) دخلت جمهورية صربيا المراحل النهائية لإعداد تقريرها الجديد الذي ستقدمه إلى لجنة مكافحة الإرهاب عملا بالفقرة 6 من قرار مجلس الأمن 1373 المؤرخ 28 أيلول/سبتمبر 2001، عن تنفيذ ذلك القرار؛
	(س) أصدرت وزارة المالية كتاب أنظمة نقل العملات عبر الحدود والإفصاح عن الصكوك الأخرى القابلة للتداول والدفع لحاملها (المنشور في الجريدة الرسمية، العدد 78/2009)؛
	سادسا

	(ع) أُعدّ مشروع القانون المتعلق بالتدابير التقييدية الدولية وهو الآن في المرحلة النهائية من التحرير. وقد راجعه خبراء الاتحاد الأوروبي؛
	سابعا

	(و) يعدّ الأخذ بالنهج الإقليمي جانبا مهما جدا من جوانب التعاون بشأن منع الانتشار. وما فتئت صربيا تتخذ خطوات كبيرة في هذا الصدد. وقد تحسّنت منطقة غرب البلقان ككل تحسنا كبيرا في هذا الصدد عن طريق التعاون بشأن مختلف المسائل الأمنية؛
	(ص) في 29 و 30 آذار/مارس 2010، استضافت جمهورية صربيا الحلقة الدراسية الإقليمية الأولى عن مراقبة الصادرات من المواد النووية، التي نُظّمت بالتعاون مع جمهورية هنغاريا، التي كانت تتولى آنذاك رئاسة مجموعة موردي المواد النووية؛
	(ق) عُقدت حلقة العمل الإقليمية الأولى لجنوب شرق أوروبا بشأن المؤتمر الاستعراضي السابع للأطراف في اتفاقية الأسلحة البيولوجية في بلغراد يومي 1 و 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2011؛
	(ر) في 3 و 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2011، عقدت بعثة مساعدة من الاتحاد الأوروبي ومكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح اجتماعا مع المسؤولين الصربيين لاستعراض وتقييم التدابير المتخذة لتنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في اتفاقية الأسلحة البيولوجية؛
	(ش) انصب اهتمامنا بشكل خاص على الأنشطة المضطلع بها في إطار مشروع المواد الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية؛
	(ت) على الصعيد دون الإقليمي، حققنا نتائج ممتازة في التعاون في مجال مراقبة الصادرات. فمركز تبادل المعلومات في جنوب شرق أوروبا لمراقبة الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة ينسقّ على نحو فعال للغاية، بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والاتحاد الأوروبي، المشاريع المتعلقة بتحسين التعاون الإقليمي في هذا الميدان.

